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  :ملخص
إلا ان هنــــاك  التقاضــــي فيعلــــى الــــرغم  مــــن المــــزاʮ الــــتى تحققهــــا الإســــتعانة ʪلوســــائل الإلكترونيــــة 

تخوفــات مــن تطبيــق هــذا النظــام المعلومــاتى، الــبعض منهــا ينصــب علــى جــدواها و مــا إذا كــان تطبيــق هــذه 
الوســائل مــن شــإنه ان يســهم فى رفــع كفــاءة القضــاء أم ان ذلــك ســيكون علــى حســاب الضــماʭت المكفولــة 

ومة المدنيـة ، وجانـب آخـر للمتقاضين و حول شرعية مـا يتفـرع عنهـا مـن إجـراءات تفـرغ في الـدعوى والخصـ
مــن التخوفــات ينصــرف إلى المســتقبل، و هــل يعــنى ذلــك التخلــى تمامــا عــن العنصــر البشــرى و بمــا مــؤداه أن 

اعتمـاداً علـى التقنيـات الحديثـة وآليـات التشـفير الـتى يطورهـا علـم الرʮضـة  القاضيهو  الآلييصبح الحاسب 
  التطبيقية.

  .التقنية الإجراءات ؛ المدنية؛ التقاضى ؛الإلكترونية ؛  :يةكلمات مفتاح
 
Abstract:  

Despite of the advantages that are achieved by the use of electronic 
means in the patients, but there are concerns about the application of this 
system on my, some of them riveted on their usefulness and whether the 
application of these means of in to contribute to raising the efficiency of the 
case or that it will be at the expense of the safeguards for applicants and 
about the legality of what the procedures imposed in the proceedings,  
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liabilities, civil, another aspect of specialty finishes to the future, and does 
that mean you completely abandon the human element and what was to 
become a computer is the norm depending on the modern techniques and 
consultation mechanisms that develop knowledge of Applied Mathematics. 
Keywords: Electronic; Procedures; Civil; The patients ; Technical. 

   :مقدمة .1
ان تبني نظام الإجراءات الإلكترونية تحفه الكثير من المخاطر وتحيط به العديد من العيوب التي من الممكن 
ان تؤثر سلباً على إقبال المتقاضين عليه وفي المقابل فان نظام إلكترونية إجراءات التقاضي يتميز بجملة من 

 ʮومع دخول عصر العولمة ، أصبحت  والفوائد التي تجعله افضل بكثير من  إجراءات التقاضى العادية .المزا
فلسفة إستخدام التكنولوجيا ضرورة عصرية لا غني عنها بصورة واسعة ، فهذه الشبكة لا تعترف ʪلحدود 

، فالمكان والزمان عنصران لا يكون لهما  في الغالب أي أثر في أنشطة تبادل المعلومات 1الجغرافية 
ولذلك كانت فكرة الإعتماد علي تكنولوجيا المعلومات والإتصالات  2والعلاقات الناشئة في بيئة الإنترنت 

نتقال đا للعمل في مجال التقاضي ، لتخليصه من مشكلاته الإجرائية ، وتكدس الدعاوي القضائية ، والإ
في البيئة الرقمية الذي يحقق تدفقاً سهلاً وسريعاً وآلياً للبياʭت والمعلومات بين القضاة والمحامين والمدعين 
والمدعي عليهم والنيابة والجهات المعاونة كالطب الشرعي، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الأحوال 

يخفيف الأعباء عن جميع الأطراف المشاركين في عملية المدنية ...الخ ، بما يحقق سرعة الفصل في القضاʮ و 
  . 3التقاضي

في الواقع العملي تتداول المنازعات وخاصة المدنية منها أمام المحاكم لعدة سنوات ،  إشɢالية البحث: 1.1
ظاهرة البطء في التقاضي ، وكيفية الوصول  جدية لبحث أسباب الأمر الذي يدعو إلي التفكير في دراسة

، ومما لا شك فيه أن لهذا البطء أسباʪً متعددة أولها يتعلق ʪلمشرع ، وʬنيها 4لها  ومعالجات ولإلي حل
  5. وأعوإĔم يتعلق ʪلقاضي وأعوإنه ، وʬلثها يتعلق ʪلخصوم

الوقوف علي مدي تحقيق التقاضي الإلكتروني للحماية القانونية للحقوق، ϥقصي : أɸداف البحث 2.1
  .التكاليف وϥدني  جهد مما يعزيز من ثقة الأفراد والجماعات بقضائهمسرعة وϥقل 

  سوف نستخدم في هذه الورقة البحثية المنهج التحليلي والتأصيلي.: منݤݮ البحث 3.1
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  عيوب إلكترونية القضاء .2
هنــاك تخوفــات ققهــا الإســتعانة ʪلوســائل الإلكترونيــة فى التقاضــى إلا ان تحعلــى الــرغم  مــن المــزاʮ الــتى    

ما إذا كان تطبيق هذه الوسائل مـن جدواها و نصب على ي هاالبعض من ، من تطبيق هذا النظام المعلوماتى
 شإنه ان يسهم فى رفع كفاءة القضـاء أم ان ذلـك سـيكون علـى حسـاب الضـماʭت المكفولـة للمتقاضـين و

وجانـب آخـر مـن التخوفـات  ، المدنيـةالـدعوى والخصـومة تفـرغ في إجراءات  من هاتفرع عني حول شرعية ما
يصـبح الحاسـب بمـا مـؤداه أن  التخلى تمامـا عـن العنصـر البشـرى و ذلك يعنى ، و هلينصرف إلى المستقبل 

  6ليات التشفير التى يطورها علم الرʮضة التطبيقية.آعلى التقنيات الحديثة و  الآلى هو القاضى اعتماداً 
طــيرة والمزعجــة الــتي يمكــن ان تظهــر عنــد الاخــذ بنظــام إلكترونيــة مــن العيــوب الخو تجــدر الإشــارة إلى أن 

  التقاضي هي: إجراءات
حرمـان  ، و يتجلـى ذلـك فين ينـال مـن روح القـانون أن الإستعانة ʪلأجهـزة الإلكترونيـة مـن شـإنه أأولا:

اقتناع القاضى ،  الإستعانة ʪلإلكترونية قد يحد من زʮدةن أالمتقاضين من مبدأ المواجهة بين الخصوم ، كما 
تنقـل الصــوت والصــورة إلا ان  ، والــتىعــبر الـدوائر التلفزيونيــة المغلقـة  ة الشــهودسمـع القاضــى شـهاد لــو مـثلاً ف

ن ذلـك الحضـور أأمام القاضى حيث  الشاهد مع المثول بشخص تتساوان أا لا يمكن إĔالبعض مازال يرى 
فى تكـــوين عقيدتـــه بصـــورة أفضـــل ســـواء فى يمكـــن القاضـــى مـــن ملاحظـــة انفعـــالات الشـــاهد ويســـهم ذلـــك 

  . 7المحاكمات الجنائية أم المدنية
لمـا كــان الهــدف الأساسـى مــن الإســتعانة ʪلوسـائل الإلكترونيــة هــو تحقيــق ؟  الإجــراءات فى الســرعةʬنيـا: 

، ن الســرعة أصــبحت مــن المبــادئ الإجرائيــة الــتى تــنص عليهــا القــوانين أعلــى اعتبــار  جــراءاتالســرعة فى الإ
وأيضا ما قررته المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الانسـان مـن الـنص علـى محاكمـة سـريعة لكنهـا 
أيضــا نصــت علــى محاكمــة عأدلــة ، ممــا يســتوجب الوقــوف علــى معــنى "الســرعة علــى حــد التعبــير الــوارد فى 

لمــة الســرعة وردت فى قــانون ن كإلى أفى هــذا الصــدد  الــبعضو يشــير  الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان ،
 المســتعجلة الأمــور قاضــى إلى اللجــوء علــى 485/2المرافعــات الفرنســى مــرة واحــدة عنــدما نــص فى  المــادة  

 التعريــف đــذا . والأخــذ الســريع التــدخل يســتوجب طــارئ وضــع وجــود مفــاده بمــا الاســتعجال حــالات فى
 الدعاوى يجب الفصل فيها جميع أن - الإجرائية المبادئ من السرعة ان اعتبار على-إذن القول عليه يترتب

تتجــه إلى  علــى وجــه الاســتعجال، وإذا أخــذʭ فى الاعتبــار ان كافــة التعــديلات فى القــانون الإجرائــى حاليــاً 
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ن ذلـــك قـــد يعـــنى التقليـــل مـــن أالحكـــم إلا  إصـــدارتبســـيط الإجـــراءات علـــى النحـــو الـــذى يـــؤدى إلى ســـرعة 
ببعض المبادئ الإجرائية الحاكمة للدعوى المدنية وهو ما لا يمكن قبوله  ضماʭت التقاضى أو عدم الاعتداد

لأن فى الأســـاس تلـــك الســـرعة مقـــررة لمصـــلحة العدالـــة والســـماح بتنظـــيم علـــى هـــذا النحـــو يعـــنى ان الوســـيلة 
تســتغرق الهــدف ، فالشــاغل الرئيســى ينبغــى ان يكــون عدالــة الحكــم الصــادر، و الســرعة فى الــدعوى خــلال 

لة على هذا النحو لا ϩخذ فى الاعتبار طبيعـة الإجـراءات والنظـام الإجرائـى الخـاص  بكـل دولـة ،  مدة معقو 
كمــا ان التوســع فيــه يــؤدى إلى نتــائج غــير مقبولــة عمــلا. وبصــفة عامــة يشــار دائمــا إلى تطلــب " الســرعة " 

من جانـب آخـر علـى على اعتبار إĔا إحدى الأوجه التى تضمن حسن سير العدالة هذا الأخير بدوره يركز 
ضــماʭت التقاضــى وصــولا للمحاكمــة العأدلــة الــتى تتطلــب مبــدأ المســاواة بــين الخصــوم ، وتســبيب الأحكــام 
القضائية ، والمواجهة بين الخصوم والحق فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى ، كل تلـك الحقـوق لكـى يتمتـع đـا 

لســرعة" لــذا فــإن كــل تعــديل تشــريع أو اقــتراح مــن المتقاضــون تحتــاج إلى فــترة زمنيــة قــد تتعــارض مــع فكــرة " ا
الفقه بتقصير أمد التقاضى يجب ان ϩخذ فى الاعتبار التـوازن بـين الوقـت الـذى يسـتغرق فى الإجـراءات مـن 

  ʭحية وعدالة وصحة الحكم الصادر من القاضى من ʭحية آخرى.
و لا ينبغى ان يفهم من ذلك معارضة فكرة عـدم إطالـة أمـد التقاضـى، بـل علـى العكـس مـن ذلـك هـذه 
الفكــرة أضــحت اهتمــام المشــتغلين ʪلقــانون لمــا لهــا مــن أســوء الأثــر علــى النظــام القــانونى فى عمومــه، ولكــن 

للفصـل فى الـدعوى نه يجب التفرقة بين الوقت الذى يلزم ان يتوافر لدى كـل قـاض االغرض من ذلك القول 
  المعروضة عليه من ʭحية، وبين السعى للسرعة فى صدور الحكم والإجراءات بصورة مطلقة.

إذ إنــه فى هــذا الفــرض الأخــير لا يمكــن حســاب مــدة معينــة يلــزم فيهــا القاضــى ϵصــدار حكمــه وتقليــل 
ــــى الخصــــومة بغــــرض الوصــــول فى عجالــــة للحكــــم ، وهــــو مــــن مــــبررات  الإســــتعانة الإجــــراءات الســــابقة عل

ʪلتكنولوجيــا فى التقاضــى ، لإنــه لكــل قضــية ظروفهــا الخاصــة ويختلــف الوقــت الــلازم لنظرهــا وتحقيقهــا وفقــا 
لا ســرعة الإجــراءات لدرجــة تعقيــد النــزاع مــن عدمــه لــذا فإننــا نؤيــد فكــرة نظــر النــزاع خــلال " مــدة معقولــة"

رة اختصـار الوقـت بصـورة مطلقـة، لإĔا يدخل فى مفهومها الظروف الخاصة بكل قضـية ولـيس فكـ فحسب
  وعلى هذا النحو فإن المقصود ʪلسرعة فى الإجراءات المدنية رفض إطالة أمد التقاضى بلا داعى .

ʬلثــا: إن تشــجيع الإســتعانة ʪلتكنولوجيــا فى الإجــراءات يقلــل مــن الوقــت الــذى تســتهلكه مرحلــة تبــادل 
، وهــو ذات 8ير ذى فائــدة للوقــت و يجــب اختصــارهاســتهلاك غــ يبــدو إنــهالمــذكرات والملفــات علــى اعتبــار 

النقــد الــذى يوجــه للشــكلية، إلا إنــه أى انتقــاص مــن هــذا الجانــب الشــكلى مــن شــإنه ان يهــدد ضــماʭت 
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المحاكمة العأدلة فمن ʭحية مبدأ المساواة بين الخصوم الذى يرتكزعلى حق كل فـرد فى الإدعـاء أمـام القضـاء 
ممارسـة هـذا الحـق ومـا و وضـمان حـق الـدفاع سـواء كـان مـدعى أم مـدعى عليـه ، والمطالبة ʪلحماية القضائية 

يتفرع عنه سـتعتمد علـى قـدرة كـل مـن المتقاضـين فى امـتلاك هـذه الأجهـزة وتحمـل تكلفتهـا ممـا مـن شـإنه ان 
 ن مبـدأ المسـاواة هـو مبـدأ دسـتورى أكـد عليـه القضـاء فى العديـدإ، ʪلإضافة إلى  يخل ʪلمساواة بين الخصوم

من أحكامه "حيث قرر عدم جواز إتخاذ أى إجراء من شإنه ان يخل بمبـدأ المسـاواة بـين الخصـوم" ، وهـو مـا 
، و مــن ʭحيــة  يرتــب مــن ʪب أولى عــدم إصــدار قــوانين أو لــوائح مــن شــإĔا ان تعطــل هــذا المبــدأ أو ēــدره

ـــة الجلســـاتهنـــاك مـــن آخـــرى  ـــرى ان الإلكترونيـــة مـــن شـــإĔا ان ēـــدد مبـــدأ علاني إذ كيـــف ســـيتم النطـــق  ي
ʪلأحكام فى علانية . أم سيكتفى بوجود الأحكام ولو فى صورة مقاطع فيديو على موقع المحكمـة وفى هـذا 

  الفرض الأخير ما مدى اتفاق ذلك مع العلانية التى تطلبها المشرع.
يجـب أن يكـون لـدى رابعا: فقدان المساواة بين الخصوم وبين المهنيين القانونيين : للوصول إلى الإنترنت، 

المســـتخدم جهـــاز كمبيـــوتر،( خـــط هـــاتف أو، في حالـــة الشـــركات الكبـــيرة الـــتي تتطلـــب إتصـــال دائـــم، خـــط 
مخصص، مودم أو بطاقة شبكة الإتصال، عدة إتصال للإنترنت للوصول إلى شبكة محليـة متصـلة ʪلإنترنـت 

شبكة المعلومات، يجب أن يملك  أو الاشتراك في مزود خدمة الإنترنت). وعلاوة على ذلك، التصفح" على
المســتخدم بــرامج  لتصــفح مواقــع الشــبكة، والــتى منهــا بــرʭمج البريــد الإلكــترونى الــذي يســمح لــه ϵرســال أو 

لا يـزال هنـاك جـزء كبـير لا فاستقبال الرسائل. فحتى لو كان المواطنون يحصلون تدريجيا على هذه الأدوات، 
  يمتلكها.

لق إمكانية الوصول إلى إلكترونية إجراءات التقاضي بشكل كامل ، فإن وهكذا يبدو إنه من خلال خ  
أهم خطر هو أن نشهد اتساعا أكبر في الفجوة بين عالمين: عالم يسهل فيه علـى الفـرد  التواصـل والإتصـال 
ʪلإنترنـــت، وعـــالم آخـــر  يعجـــز عـــن الوصـــول ويصـــعب عليـــه الإتصـــال. ويـــؤثر هـــذا الســـؤال علـــى كـــل مـــن 

  يع الفاعلين فى المهن القانونية.المواطنين وجم
من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق  1-6خامسا: أن مجتمع " الإلكترونية" من شإنه أن يخالف المادة  

الإنســان والمــواطن الــتي تــنص علــى أن "  لكــل شــخص الحــق في أن تســمع قضــيته بصــورة عأدلــة وعلنيــة وفي 
، سـيحرم الخصـوم غـير المتصـلين  . وفي الواقـع قلة ومحايـدة "غضون فترة زمنية معقولـة، مـن قبـل محكمـة مسـت
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لن تسمع قضـيته لعـدم وجـود أدوات حاسـوبية ضـرورية للوصـول إلى   إنه. وهو ما يترتب عليه  من هذا الحق
  . العدالة

المـادي الكامـل علـى الإجـراءات المدنيـة سـيكون غير إن عدم المساواة بين الخصـوم في حالـة إضـفاء الطـابع 
، وهو أمر لا يمكن تصوره ϥي حال من الأحوال. ولذلك فمن المهم الحد من صعود التكنولوجيات واضحا

فالحصــول علــى  . فقــط المــالكين لتكنولوجيــا الإتصـالالجديـدة، لضــمان عــدم اقتصـار العدالــة علــى المـواطنين 
حــين تــوافر كامــل الا فى  العدالــة مــن خــلال الأدوات الرقميــة يجــب أن يظــل خيــارا ويجــب ألا يصــبح ضــرورة

  .الادوات اللازمة لتحقيق ذلك ʪلنسبة لكافة المتقاضين 
بـل قـد يواجـه شـركاء العدالـة حـواجز ماليـة فسادسا: الانخفاض المحتمل للمهن القانونيـة غـير الإلكترونيـة: 

أن تكـون مجهـزة ϥدوات تكنولوجيـا المعلومـات وسـيكون هنـاك رفـض علـى بر جميع المهن القانونيـة تجسوف و 
ولــــــذلك يبــــــدو مــــــن الضــــــروري الســــــيطرة علــــــى توســــــيع المتصــــــلين ʪلتكنولوجيــــــا او ركــــــود للمحــــــامين غــــــير 

  . التكنولوجيات الجديدة بحيث لا تخل بميزان العدالة
ــــراط في الإســــتغلال القضــــائي : والواقــــع أن خطــــر الوصــــ ســــابعا: ول الســــهل جــــدا إلى الخــــوف مــــن الإف

تعمـيم التكنولوجيـات الجديـدة، فالإجراءات هو تحويل الخصوم إلى مسـتهلك للعدالـة والعدالـة إلى سـلعة مـا. 
لمبـــدأ اللجـــوء الإلكـــترونى الســـريع والحـــر والبســـيط يثـــير مشـــكلة الإفـــراط في الإســـتغلال القضـــائي مـــن خـــلال 

  زاف القدرات البشرية وتضييق العلاقات الإنسانية.الجلب السريع للقاضي والعدالة، وهو ما ينتج عنه استن
ولـــذلك، يجـــب أن يقـــنن إســـتخدام هـــذه العمليـــات، بحيـــث لا يـــؤدي نموهـــا إلى تحويـــل العدالـــة إلى ســـوق 

، ومـــن ثم تحديـــد ماهيـــة اللجـــوء،  لوصـــول إلى عدالـــة اســرعا مكانيـــةالإســـتغلال الإمثــل لإتجاريــة ، بـــل يتـــيح 
  9إلكترونيا وذلك بفرض رسوم قضائية مناسبة وطبيعة التقاضى الإلكترونى.والإجراءات التي يمكن إجراؤها 

رغب أحد الخصوم في إصدار أمـر  ما : فإذا ʬمنا: إزالة الطابع المادي في مسائل ذات أهمية ومثيرة للنزاع
. وهـذا  رسـل الطلـب إلكترونيـا ولكـن حـدث خطـأ فيمـا يتعلـق ʪختصـاص المحكمـةأ و،  ʪلدفع ضـد مدينـه

لـذلك، مـن الضـروري تحديـد مـا إذا  ، خير لن يفهـم أن هـذا الاختصـاص لا يوجهـه إلى المحكمـة المختصـة الأ
هــذا بجانــب اعــداد نمــاذج خاصــة  كــان مــن المــبرر الإبقــاء علــى دائــرة قضــائية تقليديــة بجانــب الــدوائر الرقميــة 

ل مـن المتقاضـيين علـى بذلك لتجنب الوقـوع فى مثـل هـذه الاخطـاء بـل ويجـب نشـر ثقافـة القـانون لخلـق جيـ
  .قدر من المعرفة يواكب التحول إلى الرقمية بل ويقدر على مباشرة قضاʮه بنفسه دون اللجوء إلى محامى
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؟ والواقـع أن الجميـع يعلـم  كافيـاً   أما على صـعيد أدلـة الإثبـات فهـل يمكـن أن تكـون الرسـالة المرسـلة دلـيلاً 
تتـأثر بشـكل سـريع مـن أي أن  ، وأن شـبكات الحاسـوب يمكـن  إنه يمكن بسهولة تزوير الرسـالة الإلكترونيـة

هجمـــات الهـــاكرز المتكـــررة والـــتى تمـــارس بمســـتوى عـــال جـــدا مـــن التقنيـــة  إلىضـــافة هـــذا ʪلإ فـــيرس ينتشـــر ،
ن يصـــبح مـــن أه بســـهولة وهـــو مـــا يترتـــب عليـــه إختراقـــبـــداع ، فالبريـــد الإلكـــترونى بســـيط يمكـــن تعديلـــه و والإ

كان الطرف الآخـر ينـازع في المحتـوى.ومن الضـروري أيضـا التعامـل مـع أوجـه عـدم   الصعب إقناع القاضي إذا
مجيــــات الــــتي يســــتخدمها المهنيــــون القــــانونيون وأنظمــــة الأجهــــزة الــــتي تســــمح ʪلوصــــول إلى التوافــــق بــــين البر 

زهــا فمــن حيــث البرمجيــات، وتجهي ، البرمجيــات وأ، ســواء في الأجهـزة  الحواسـيب.فعالم الحوســبة تنافســي جــداً 
يولد تعقيدات لإĔـا قـد تكـون غـير مناسـبة لنظـام التشـغيل مـن جهـاز الكمبيـوتر الخـاص ʪلمسـتخدم وجهـاز 

ـــوتر الموجـــود ʪلمحكمـــة ـــك أن تضـــاعف المبـــدعين ينـــتج بـــرامج مختلفـــة أكثـــر وأكثـــر  ، الكمبي ويضـــاف إلى ذل
، ع المهــن القانونيــة تتعــارض مــع بعضــها البعض.ومــع ذلــك، فإنــه مــن غــير الممكــن فــرض بــرʭمج واحــد لجميــ

هــذه الصــعوʪت تبــين لنــا مــرة آخــرى أن التكنولوجيــات الجديــدة تواجــه عقبــات فنيــة تحتــاج الفنيــين الأكثــر 
  لحلها . ابداعاً 

يبقـى إسـتخدام الـورق والميكـروفيلم علـى الـرغم  إنهلا إوعلى الرغم من عظيم فوائد التقنية التى لا مثيل لها 
ث تـرتبط الوثيقـة الإلكترونيـة ʪلـبرامج والأجهـزة الـتي يمكنهـا تفسـيرها وجعلهـا حيـ اً ،آمنـ أحيـاʭً  من حجمها

مفهومـة حيــث تجعــل الأرشــفة الإلكترونيــة هــذه المعلومــات مســتقلة عــن عمليــات الحاســوب الأصــلية، وذلــك 
ة لضــمان الحفــاظ علــى المعلومـــات لفــترات الاحتفــاظ المطلوبـــة مــع إحــترام الأحكـــام القانونيــة المتعلقــة بحمايـــ

ما هي المكاسب التي بين  من المهم أن نميز هنا مرة آخرى و الخصوصية والحرʮت الفردية التي لا غنى عنها.
وبمعــنى آخــر يجــب  يجــب أن تنقــل عــن طريــق الوســائل التقنيــة ومــا تبقــى في العلاقــات المباشــرة بــين الأفــراد.

  كن ان يتم إلكترونيا والعكس. التمييز بين ما يمكن التخلى عنه فى الإجراءات العادية إلى ما يم
الإلكترونيــــة بــــين المهنيــــين القــــانونيين  المبــــادلاتوفي هــــذا الصــــدد، يبــــدو مــــن الممكــــن الســــماح بتطــــوير  

(المحامين، والمـوثقين، والكتبـة، والقضـاة)، بحيـث يسـهل إدارة الملـف، ولكـن مـن غـير المعقـول محـو الحـوار بـين 
ي نفسها ʪلنسبة للمهن القضائية فليست كلهـا محوسـبة ʪلكامـل فإن المشاكل لا تزال ه، القاضي والخصم 

  على القيام بذلك.  رجميع الفاعلين فى مجال القانونولا يمكن تصور إجبا
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للابقــاء علــى المســائل التقليديــة او الإجــراءات العاديــة لضــمان و دون الــدخول في الإعتبــارات الفلســفية 
لم يـــتم التأكــدد مـــن تحققهــا ʪلكامـــل فى العدالـــة  الــتيمنـــه و الوصــول إلى اجـــرءات تقاضــى وأحكـــام عأدلــة وآ

فى أحكــام  لا يملــك خــبرة رجــال القضــاء ،  والمتمثلــة فى النضــج والحكمــة 10الــذكاء الاصــطناعيف،  الرقميــة
  من قاض متمرس. تصدر

كثيرة لذلك، يمكن للعمليات التقنية أن تجلب ʪلتأكيد مساهمات قيمة ولكنها لا تستطيع إعداد قرارات  
،  القضاة. وعلى الرغم من أن التكنولوجيات الجديدة توفر الكثـير مـن الوقـت والجهـد وخبرة ومتنوعة بحكمة

 11حيث يوجد تجارب ʪلفعل للقاضى الإلكترونى، و  الا إنه يمكن التشكيك في قيمة الحكم الصادر عن آلة
فى القضــية ينــتج عنــه  خل البشــري كــاملاً غيــاب التــد مــن جانبنــا ان فى العديــد مــن بلــدان العــالم الا أننــا نــرى

حسـن ألحصـول علـى تطبيـق التكنولوجيـات الجديـدة علـى عمـل العدالـة فى كـى يـتم انسانية  ، ولإعدالة بلا 
ن يحــل أحــدهما محــل الآخــر فيمــا هــو أحــال يجــب اجتمــاع قــاض فى القضــية يســاعده الحاســوب وذلــك دون 

  أهل له.
ــاالتكنولو كانــت   الكننــا نــرى إنــه أʮ مــ  لــن تشــكل الحــل بصــورة Ĕائيــة لكــل المشــاكل الــتى ف المســتخدمة  جي

تعــترى نظــام التقاضــى بــل كــل مــا يترتــب علــي تبــنى إلكترونيــة إجــراءات التقاضــي هــو نقــل الإشــكاليات الــتى 
تثيرها الإجراءات المعتادة من الحيز الحقيقى إلى العالم الإفتراضـى فتصـبح هنـاك إشـكاليات أيضـا ولكـن علـى 

، ولا يعــنى ذلــك رفــض الإســتعانة بتكنولوجيــا المعلومــات فى  تطــور غــير قــائم علــى دعامــات ورقيــةمســتوى م
القضاء بتاʫ فبما توفره من مـزاʮ نجـد ضـرورة الأخـذ đـا فى أقـرب وقـت تمشـيا مـع الظـروف اĐتمعيـة الحديثـة 

đ لول قانونيـة جديـدة ولقـانون ، لكن يجب ان نعلم أننا بحاجة دائما لح ا الاتجاهذالتى تتطلب ضرورة الأخذ
إجرائــى أكثــر تمشــيا يلائــم الواقــع المعاصــر ويتطــور معــه ، فــلا يتوقــف البحــث فى هــذا الصــدد بمجــرد الأخــذ 

، فالعمــل دائمــا مــا يكشــف عــن قصــور أو إشــكاليات  ʪلنظــام الممــيكن أو الإســتعانة ʪلأجهــزة الإلكترونيــة
  تستدعى التصدى لها هذا من جانب.

آخــر فأننــا لا نؤيــد التمســك ʪلشــكلية المفرطــة أو ʪلإجــراءات التقليديــة Đــرد إĔــا معتــادة، مــن جانــب و     
فالجمود عكس التطور، والإجراءات التقليدية التى تم إقرارها من قبل فقهـاء القـانون الإجرائـى مـن قبـل والـتى 

قـــانون الإجرائـــى فى وصـــلت إلينـــا كانـــت نتيجـــة ملاحظـــة هـــؤلاء الفقهـــاء للمجتمـــع الـــذى يعيشـــون فيـــه، فال
 ولكـن هـذاى فرع من فـروع القـانون عمومـا يتـأثر ʪلتغـيرات اĐتمعيـة وϩتـى معـبرا عنهـا، أالنهاية شإنه شأن 
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هــدار المصــالح الأساســىة الــتى لا تتغــير بتغــير الوقــت كالمحاكمــة العأدلــة ، وحقــوق وحــرʮت إالتطــور لا يعــنى 
  12هى المصالح الأولى ʪلرعاية. الأفراد الأساسىة فأʮ كان الوضع تبقى دائما

  13الصعوʪت التي تواجه إلكترونية إجراءات التقاضي وآʬرها .3
عنــد إســتخدام تكنولوجيــا الحاســوب و الإنترنــت لتنفيــذ الإجــراءات إلكترونيــا مــن الطبيعــي إنــه لا شــك 

سوآءاً من الناحية التقنية و هو عمل المتخصصـين في مجـال  ، 14ستواجه الاخير صعوʪت مختلفة في التطبيق
ـــق التكنولوجيـــا لا يحـــل أيضـــا إلا بوســـاطة  ـــار ان مـــا يثـــار مـــن مشـــاكل عـــن طري تكنولوجيـــا المعلومـــات ʪعتب

  التكنولوجيا، او من الناحية القانونية و هو من عمل رجال الفقه و القانون.
التفكـــير في إعـــداد مشـــروع قـــانون موحـــد يتنـــاول دور  لـــذلك يلـــزم العمـــل علـــى إزالـــة هـــذه الصـــعوʪت و

الأجهـــزة الإلكترونيـــة في القـــانونين الموضـــوعي و الإجرائـــي حيـــث ان النصـــوص القائمـــة ليســـت في معظمهـــا 
ملائمــة للمســتجدات الحديثــة في التطــور التكنولــوجي الهائــل للأجهــزة الإلكترونيــة والعــالم الرقمــى، وان كــان 

، و هناك حـالات  تجدات إلا ان البعض الآخر قد تحتاج إلى تعديلات جذريةبعضها قد يواكب هذه المس
  في ظل غياب النصوص تحتاج إلى وضع تنظيم قانوني لها من خلال استحداث نصوص جديدة تعالجها.

مــن الجــدير ʪلــذكر أن الحاســب الآلى لا يفكــر و انمــا ينفــذ، مــن خــلال الانســان فهــو صــانعه و خالقــه 
جل، ما يملى عليه من اوامر و تعليمات يتضمنها برʭمج مخزن في ذاكرته فحسب و ʪلتالي بقدرة الله عز و 

فان درجة أداء الحاسب الآلى في تنفيذ العمليات المكلف đا تعتمـد علـى كفـاءة الـبرʭمج المسـتخدم و علـى  
لقانوني ( التشريعي ) كفاءة الانسان في آن واحد، لذلك ينبغي توافر الامان التكنولوجي التقني، و الامان ا

لتجــاوز الصــعوʪت الــتي تتعلــق  لمــواطنينلاعتبــار الأجهــزة الإلكترونيــة معاونــة للقضــاء في إقامــة العدالــة بــين ا
 .ʪ15لقضاʮ المدنية

 :الصعوʪت التي تواجه إلكترونية إجراءات التقاضي 1.3
  :16الصعوʪت التقنية 1.1.3

، التي تعترض مسيرة تطور إجـراءات مجموعة من الصعوʪت التقنيةقاضي قد يواجه إلكترونية إجراءات الت
 17التقاضي ويمكن اجمالها ʪلنقاط التالية :

ضعف أنتشار الإنترنت في المناطق النائية ، مما يكـون سـببا رئيسـيا في عـدم اسـتطاعة المتقاضـين رفـع  -1
  الدعوى إلكترونيا .
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ظهور أعمال القرصنة على أجهزه الحاسوب ومحاولات إختراق المواقع الإلكترونيـة بشـبكة المعلومـات  -2
  من قبل المتطفلين أو المخربين أو الهاكرز .

  أنتشار الفيروسات على الأجهزة الإلكترونية ، التي تؤدي إلى تدمير محتوʮت برامج الحاسوب . -3
  اوت التقني الهائل بين الدول المتقدمة والنامية .ـ وجود الأمية المعلوماتية ، والتف4
هــذه بعــض مــن ضــعف البنيــة التحتيــة لقطــاع الإتصــالات الإلكترونيــة في الــدول الناميــة ، مــع شــعور  -5

  الدولة ϥن المعاملات الإلكترونية خطر يواجه اقتصادēʮا .
ة المعلومــات ، للتأكــد مــن مــان بشــبكلألمــام ʪللغــات الاجنبيــة إلى جانــب ضــعف الثقــة والإضــعف ا -6

  .مصداقية نقل المستندات والكتابة والتوقيع الإلكترونى عبر الوسائط الإلكترونية 
 :18الصعوʪت القانونية والادارية 2.1.3

، يبدو أن السلطات الإدارية وخاصة السلطات الجنائية تقبل التكنولوجيات الجديدة بسـهولة  وبوجه عام
ولا يمكـن تفسـير هـذه الفجـوة بغيـاب الابتكـار في هـذه الأخـيرة أو عـدم الـتردد مـن أكبر من المحاكم المدنية. 

  جانبها. في الواقع، فإن المرور من المدنية إلى الجنائية يتجاهل عددا من الحقائق التي لا يمكن اختزالها.
الإلكترونيـة فعلى مستوى القضاء العام في القضـاʮ المدنيـة توجـد العديـد مـن الصـعوʪت في قيـام الأجهـزة 

  بدور معاون فى القضاء المدني والتى منها :
أولا: الإجراءات المدنية أكثر تنوعا بكثير من الإجراءات الجنائيـة. فـالولاʮت القضـائية، وطـرق التمثيـل ، 
ووجود أو غياب عوامل ما قبل المحاكمة وعوامل آخرى كثـيرة تشـير إلى اختلافـات عميقـة في سـير المحاكمـة. 

المحاكم المدنية ترغب في تثبيت عمليات فنيـة لإدارة الملفـات، فمـن الضـروري أن تتكيـف مـع كـل  فإذا كانت
  سمة من سمات السلسلة المدنية.

وʪلتـالي، يجــب أن يتكيــف نظــام الحاســوب الــذي يخضـع لإدارة الإجــراءات المدنيــة، بدايــة مــن التســجيل، 
صـــعوʪت في الهـــذه العمليـــة. ومـــن أكثـــر  مـــع الأطـــراف ومحـــاميهم، وحـــتى إصـــدار  القاضـــي للحكـــم وطـــوال

الـدعاوى المدنيـة  تعـدد الأشــخاص المشـاركين في الإجـراءات  وذلـك بعكــس المحاكمـة الجنائيـة حيـث يقتصــر 
  أصحاب المصلحة على واحد فقط (المدعي العام ).

ئي بســبب كمـا في صـورة الإجـراء الجنـا  وʪلتـالي، لا يمكـن إدخـال تكنولوجيـات جديـدة في العمليــة المدنيـة
. ومـع ذلـك، فـإن التقـدم البطـئ في الإجـراءات المدنيـة  وجود مختلف الخصائص الإجرائيـة في المسـائل المدنيـة

  مقارنة ʪلإجراء الجنائي يفسره الرغبة في إحترام خصوصياēا.  
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أو  ʬنيــا : كمــا يوجــد صــعوʪت تتعلــق ʪلقــانون الموضــوعي  والــتى منهــا تحديــد المفهــوم القــانوني للورقــة  
وقبولهـــا جميعـــا  للمحـــرر أو للمســـتند كـــدليل للإثبـــات بطريقـــة تســـمح ʪعتمـــاد مســـتخرجات الحاســـب الآلى

ضـــائية وتحديـــد مفهـــوم قوتبـــني التوقيـــع الإلكـــترونى في المســـتندات ال والإعـــتراف بحجيتهـــا امـــام القاضـــى المـــدنى
  الغش الإلكترونى .

والمرافعــة  ء الإعــلانلإجــرالʬلثــا: وتتجســد أيضــا في صــعوʪت إجرائيــة تتمثــل في تحديــد المفهــوم القــانوني 
خصوصا مسائل الأغلبية وحجية الأمر المقضي والقـوة الثبوتيـة  -الشفوية والعلنية والمداولة والحكم القضائي 

عن في الحكم والحجـز علـى أمـوال المـدين والط –للحكم من خلال التوقيع الإلكترونى والقوة التنفيذية للحكم
19. 

ويعد من أهم الصعوʪت القانونية والادارية الـتي تعـترض مسـيرة تطـور العمليـة القضـائية مـن حيـث تطبيـق 
  إجراءاēا بوسائل التقنية العلمية الحديثة هي التي سنوجزها بما يلي:

مــن القــوانين الوطنيــة والمعاهــدات  الصــعوʪت التشــريعية الــتي تتمثــل في عــدم وجــود تشــريعات كافيــة -1
وآلية تطبيق إجراءاته ، والأحكام الـتي يصـدرها ،  ، ʪلقضاء المدنىالدولية تنظم أحكام التقاضي الإلكترونى 

وكيفيــة تنفيــذها ، وإن كــان بعضــها كمــا اســلفت يواكــب هــذه المســتجدات إلا إن الــبعض الآخــر يحتــاج إلى 
ت في ظــل غيــاب النصــوص تحتــاج إلى وضــع تنظــيم قــانوني لهــا مــن تــدخل تشــريعي لتعــديلها مــع وجــود حــالا

  خلال استحداث نصوص جديدة لمعالجتها .
إن الأميـــة القانونيـــة لغالبيـــة دول العـــالم الثالـــث ، تجهـــل ماهيـــة الوســـائل الحديثـــة وآليـــة إســـتخدامها ، -2

وتثقيـــف قـــانوني لأفـــراد وتخشــى اللجـــوء إلى إســـتخدامها لفـــض المنازعـــات ، لـــذا يتطلــب عمـــل بـــرامج توعيـــة 
  اĐتمع بخصوص إستخدامها .

عــدم مرونــة قضــاء بعــض الــدول تجــاه تفســير القواعــد القانونيــة التقليديــة لمســايرة مســتجدات الحيــاة  - 3
العصــرية والأنمــاط القانونيــة الحديثــة عــبر شــبكة المعلومــات ، وذلــك لعــدم مواكبــة القــوانين التقليديــة للتطــور 

  والكتابة الإلكترونية ، وإستخدام التوقيع الإلكترونى . م المعاملات الإلكترونية ،السريع ، لتفعيل نظا
ان رفــع الــدعوى إلكترونيـــا  يتطلــب ميزانيــات ضـــخمة لإنشــاء البــنى التحتيـــة بكافــة مســتلزماēا مـــن  -4

أجهــزه ومعــدات وشــبكات ، ʪلإضــافة إلى ذلــك تطــوير المــوارد البشــرية مــن خــلال عمليــة تــدريب وϦهيــل 
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مــوظفي المحكمــة ، والــتي تمثــل هــذه الحالــة إزعاجــا كبــيرا لهــم فيمــا يخــص قــدراēم في التعامــل مــع هــذه التقنيــة 
  الحديثة .

التقاضى الإلكترونى يتطلب إدارة رقمية للعدالة مـن جانـب جميـع الجهـات ذات الصـلة بدرجـة عاليـة  -5
والعمــل علــى حلهــا إن لم يــتم تلافيهــا  مــن الــيقظ والحــذر والابــداع للوقــف علــى المشــكلات الــتى ســتنتج عنــه

وهــو مــا يتطلــب تضــافر جميــع الجهــود للمشــاركة فى نجــاح عمليــة التحــول بمرفــق القضــاء الى الرقميــة وصــولا 
  لتقاضى إلكترونى هو الأنجح من نوعه فى كافة مراحله .

لـوجي و طـور التكنالا ان المرجو في المستقبل القريب أن تزول وتختفـي حـدة تلـك الصـعوʪت والعقبـات ʪلت
في وسائل الإتصال الحديثة ، والجهود العلمية المخلصة وإعتراف جميع دول العالم ʪلتقنيات الحديثة والتعامل 
معهـــا بمصـــداقية بعـــد توثيقهـــا ، مـــن خـــلال تبـــني مجموعـــة آليـــات يمكـــن ان تصـــنع الأســـس العلميـــة القانونيـــة 

الصــــعوʪت الـــتي تعــــترض مســـيرة تطــــور الإجــــراءات والاداريـــة لتطبيقهــــا تطبيقـــا جيــــدا وʭجحـــا وتجــــاوز كـــل 
  القضائية .

  خاتمة:  . 4
  يتضح الآتى: بناءا على كل ما سبق وعرضنا

 ومتنوعـة كثـيرة  قـرارات إعـداد تسـتطيع لا ولكنهـا قيمـة مسـاهمات ʪلتأكيـد تجلـب أن التقنية للعمليات يمكن
 إنـه الا ، والجهـد الوقـت مـن الكثـير تـوفر الجديـدة التكنولوجيـات أن مـن الـرغم وعلـى. القضاة وخبرة بحكمة
ــة عــن الصــادر الحكــم قيمــة في التشــكيك يمكــن  فى  الإلكــترونى للقاضــى ʪلفعــل تجــارب يوجــد وحيــث ، آل
 عدالـة عنـه ينـتج القضـية فى كـاملاً   البشـري التدخل غياب ان جانبنا من نرى أننا الا العالم بلدان من العديد

 حــال أحســن فى العدالــة عمــل علـى الجديــدة التكنولوجيــات تطبيــق علــى الحصـول يــتم ولكــى ،  إنســانية بـلا
. لـه أهـل هـو فيما الآخر محل أحدهما يحل أن دون وذلك الحاسوب يساعده القضية فى قاض اجتماع يجب

ʮائيـــة بصـــورة الحـــل تشـــكل فلـــن  المســـتخدمة التكنولوجيـــا كانـــت  مـــا أĔ ـــتى المشـــاكل لكـــل  نظـــام تعـــترى ال
 تثيرهـــا الـــتى الإشـــكاليات نقـــل هـــو التقاضـــي إجـــراءات إلكترونيـــة تبـــنى علـــي يترتـــب مـــا كـــل  بـــل التقاضـــى

ـــادة الإجـــراءات ـــز مـــن المعت  علـــى ولكـــن أيضـــا إشـــكاليات هنـــاك فتصـــبح الإفتراضـــى العـــالم إلى الحقيقـــى الحي
 فى المعلومــات بتكنولوجيــا الإســتعانة رفــض ذلــك يعــنى ولا ، ورقيــة دعامــات علــى قــائم غــير متطــور مســتوى
 الحديثـة اĐتمعيـة الظـروف مـع تمشـيا وقـت أقـرب فى đـا الأخـذ ضـرورة نجـد مـزاʮ من توفره فبما بتاʫ القضاء

 ولقــانون جديــدة قانونيــة لحلــول دائمــا بحاجــة أننــا نعلــم ان يجــب ، الاتجــاه đــذا الأخــذ ضــرورة تتطلــب الــتى
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 الأخــذ بمجــرد الصــدد هــذا فى البحــث يتوقــف فــلا ، معــه ويتطــور المعاصــر الواقــع يلائــم تمشــيا أكثــر إجرائــى
 إشــكاليات أو قصــور عــن يكشــف مــا دائمــا فالعمــل ، الإلكترونيــة ʪلأجهــزة الإســتعانة أو الممــيكن ʪلنظــام

 أو المفرطـــة ʪلشـــكلية التمســـك نؤيـــد لا فأننـــا آخـــر جانـــب ومـــن جانـــب ، مـــن هـــذا لهـــا التصـــدى تســـتدعى
 قبـل من إقرارها تم التى التقليدية والإجراءات التطور، عكس فالجمود معتادة، إĔا Đرد التقليدية ʪلإجراءات

 الــذى للمجتمــع الفقهــاء هــؤلاء ملاحظــة نتيجــة كانــت  إلينــا وصــلت والــتى قبــل مــن الإجرائــى القــانون فقهــاء
 ʪلتغــيرات يتــأثر عمومــا القــانون فــروع مــن فــرع أى شــأن شــإنه النهايــة فى الإجرائــى فالقــانون فيــه، يعيشــون
  الوقــت بتغــير تتغـير لا الــتى الأساسـىة المصــالح إهــدار يعـنى لا التطــور هـذا ولكــن عنهــا، معـبرا وϩتــى اĐتمعيـة

 الأولى المصـــالح هــى دائمــا تبقـــى الوضــع كــان  فـــأʮ الأساســىة الأفــراد وحـــرʮت وحقــوق ، العأدلــة كالمحاكمــة
  . ʪلرعاية

  :التوصيات أهم
 مــــن إلكترونيـــا الإجـــراءات لتنفيــــذ الإنترنـــت و الحاســـوب تكنولوجيـــا إســــتخدام عنـــد إنـــه شـــك لا

 المتخصصـين عمـل هـو و التقنيـة الناحيـة مـن سـوآءاً ،   التطبيـق في مختلفـة صعوʪت الاخير ستواجه الطبيعي
 إلا أيضـــا يحـــل لا التكنولوجيـــا طريـــق عـــن مشـــاكل مـــن يثـــار مـــا ان ʪعتبـــار المعلومـــات تكنولوجيـــا مجـــال في

  .القانون و الفقه رجال عمل من هو و القانونية الناحية من او، التكنولوجيا بوساطة
ـــزم لـــذلك  الأجهـــزة دور يتنـــاول قـــانون مشـــروع إعـــداد في التفكـــير و الصـــعوʪت هـــذه إزالـــة علـــى العمـــل يل

ـــي و الموضـــوعي القـــانونين في الإلكترونيـــة  ملائمـــة معظمهـــا في ليســـت القائمـــة النصـــوص ان حيـــث الإجرائ
 قـد بعضـها كـان  وان الرقمـى، والعـالم الإلكترونيـة للأجهزة الهائل التكنولوجي التطور في الحديثة للمستجدات

 ظــل في حــالات هنــاك و ، جذريــة تعــديلات إلى تحتــاج قــد الآخــر الــبعض ان إلا المســتجدات هــذه يواكــب
  .تعالجها جديدة نصوص استحداث خلال من لها قانوني تنظيم وضع إلى تحتاج النصوص غياب
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 لذكر الجدير منʪ خالقه و صانعه فهو الانسان خلال من، ينفذ انما و يفكر لا الآلى الحاسب أن 
 و فحسب ذاكرته في مخزن برʭمج يتضمنها تعليمات و اوامر من عليه يملى ما، جل و عز الله بقدرة
 البرʭمج كفاءة  على تعتمد đا المكلف العمليات تنفيذ في الآلى الحاسب أداء درجة فان ʪلتالي

 الامان و التقني، التكنولوجي الامان توافر ينبغي لذلك، واحد آن في الانسان كفاءة  على و المستخدم
 المواطنين بين العدالة إقامة في للقضاء معاونة الإلكترونية الأجهزة لاعتبار)  التشريعي(  القانوني
  .  المدنية ʪلقضاʮ تتعلق التي الصعوʪت لتجاوز
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 -محمــد  ، دراســة مقارنــة ، بحــث مقــدم الى المــؤتمر العملــى الــدولي الحــادي عشــر مختــار عبــد المغيــث

الى  29جامعــة أســيوط الاتجاهــات الحــديث في القــانون الإجرائــي ، فى الفــترة مــن  –لكليــة الحقــوق 
 .2017مارس  30

 19 ــال بطريقــة أو أخــرى لقبــول مخرجــات الحاســب الآلي فيĐإن القــوانين المختلفــة يجــب أن تفســح ا 
الإثبات سواء ʪلاجتهاد الفقهي والقضائي أو ʪلتشريعات الجديدة ، راجع فى ذلك : د. سـيد احمـد 
محمود،  دور الحاسوب أمام القضاء المصري والكويتي ( نحـو الكترونيـة القضـاء والقضـاء الالكـتروني)، 

  .73ص  2012دار النهضة العربية طبعة 


